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  مجلس حقوق الإنسان
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول الأعمال٣البند 
تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والـسياسية والاقتـصادية    

   ذلك الحق في التنميةوالاجتماعية والثقافية، بما في

، بـنغلاديش،   * باكستان، البرتغـال   ،*) الإسلامية -جمهورية  (، إندونيسيا، إيران    *إكوادور  
، *، توغـو *، بيلاروس *، بيرو ) المتعددة القوميات  –دولة  (، البوسنة والهرسك، بوليفيا     *بنما

، جمهوريـة لاو    *، جمهورية كوريا الـشعبية الديمقراطيـة      *، الجمهورية الدومينيكية  *الجزائر
، *، صـربيا  *، سلوفينيا، سويـسرا   *، سري لانكا  *، جيبوتي، زمبابوي  *الديمقراطية الشعبية 

، *، فييـت نـام    )* البوليفارية -جمهورية  (، فترويلا   *، الفلبين، فلسطين  *الصين، غواتيمالا 
، *، النرويج، النمـسا   *، مصر، المغرب  *، ماليزيا *، لكسمبرغ *، كوبا، كوستاريكا  *كرواتيا

  مشروع قرار *:يا، نيكاراغوا، هايتييريجن

    ١٣/...  
  الحق في الغذاء

  ،إن مجلس حقوق الإنسان 
 إلى جميع الـقرارات السابقـة للجمعيـة العامة والمجلس بشأن الحق في الغذاء،            إذ يشير  

 وقـرار   ٢٠٠٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٥٩لا سيما قرار الجمعية العامة      
، وكذلك إلى جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان      ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦لمؤرخ   ا ١٠/١٢ المجلس

  المتعلقة بهذه المسألة،
  

__________ 

 .دولة غير عضو في مجلس حقوق الإنسان  *  
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 دورته الاستثنائية السابعة التي تناول فيها بالتحليل التأثير السلبي          انعقاد إلى   وإذ يشير أيضاً   
 ٢٢ المؤرخ   ٧/١-د إ لتفاقم أزمة الغذاء العالمية على إعمال الحق في الغذاء للجميع، وإلى قراراته             

 /تشرين الأول  ١ المؤرخ   ١٢/١٠ و ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١٨ المؤرخ   ٩/٦ و ٢٠٠٨مايو  /أيار
  ،٢٠٠٩أكتوبر 
 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن لكل شخص            وإذ يشير كذلك   

الإعلان لى  إالحق في التمتع بمستوى معيشي ملائم لضمان صحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء، و             
  العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذية، وإعلان الأمم المتحدة للألفية،

 إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة،           وإذ يشير  
  الذي يعترف بالحق الأساسي لكل شخص في العيش في مأمن من الجوع،

 الأمن الغذائي العالمي، وخطة عمل مؤتمر القمـة          في اعتباره إعلان روما بشأن     وإذ يضع  
يونيـه  / حزيـران  ١٣العالمي للأغذية، وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية، المعتمد في روما في            

، ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١٦، وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي، المعتمد في  ٢٠٠٢
التي قـد   لمتعلقة بالآثار السلبية الممكنة لبرنامج الإصلاح       ومقرر مراكش الوزاري بشأن التدابير ا     

  ،١٩٩٤أبريل / نيسان١٤ أقل البلدان نمواً والبلدان المستوردة الصافية للأغذية، المعتمد في تلحق
 التوصيات العملية الواردة في المبادئ التوجيهيـة الطوعيـة لـدعم    من جديد  وإذ يؤكد  

ف في سياق الأمن الغذائي الوطني، التي اعتمـدها مجلـس           الإعمال التدريجي للحق في غذاء كا     
  ،٢٠٠٤نوفمبر /منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الثاني

مارس / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة      ٦الفقرة  وإذ يضع في اعتباره      
زَّأ ومتآزرة ومترابطـة،     حقوق الإنسان عالمية ولا تتج     ، ويؤكد من جديد أيضاً أن جميع      ٢٠٠٦

وأنه يجب تناولها على الصعيد العالمي تناولاً عادلاً ومتكافئاً، وعلى قدم المساواة، وبنفس القـدر   
  من الاهتمام،

 أيضا أن تهيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مؤاتيـة يـسودها            من جديد  وإذ يؤكد  
ى حد سواء، هي الركيزة الأساسية الـتي      السلام والاستقرار، على الصعيدين الوطني والدولي عل      

  تمكن الدول من إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي وللقضاء على الفقر،
 ما ورد في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وإعلان مؤتمر القمة             وإذ يكرر تأكيد   

اة للضغط السياسي خمس سنوات بعد انعقاده، أنه لا ينبغي استخدام الغذاء كأد العالمي للأغذية،
الاقتصادي، وإذ يؤكد من جديد في هذا الخصوص أهمية التعـاون والتـضامن الـدوليين،                أو

تتفق مع القانون الدولي وميثـاق الأمـم         وكذلك ضرورة الامتناع عن اتخاذ تدابير انفرادية لا       
  المتحدة وتعرض الأمن الغذائي للخطر،

استراتيجية تتناسب مع مواردهـا وقـدراتها        بأن كل دولة ينبغي أن تعتمد        واقتناعا منه  
لتحقيق الأهداف الخاصة بها في سياق تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان روما بـشأن الأمـن                
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الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وأن تتعاون في الوقت نفسه، إقليميـا               
ائي العالمية في عالم يتزايد فيه الترابط بـين         ودوليا، بهدف إيجاد حلول جماعية لمسائل الأمن الغذ       

  المؤسسات والمجتمعات والاقتصادات ويعدّ فيه تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات أمرا أساسيا،
ذل من جهود تظل مشكلتا الجوع وانعـدام الأمـن الغـذائي             بأنه رغم ما بُ    وإذ يسلّم  

 الحد من الجوع غير كاف، وبأن هاتين        عد عالمي، وبأن التقدم الحاصل في مجال      مشكلتين لهما بُ  
تخـذ إجـراءات عاجلـة      المشكلتين قد تتفاقمان على نحو خطير في بعض المنـاطق مـا لم تُ             

  ومتضافرة،  وحاسمة
 من أن آثار أزمة الغذاء العالمية لم تنته بعد ومن أنها ما تزال تتسبب في                وإذ يساوره القلق   

ا، لا سيما في البلدان النامية، وهي تبعات تزيد من  الأكثر ضعفالفئاتتعرض لها تتبعات جسيمة 
  تفاقمها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية،

 بأن إزالة أوجه الخلل الحالية في نظام التجارة الزراعية سـتتيح للمنـتجين              واقتناعا منه  
  لغذاء الكافي،المحليين وفقراء المزارعين دخول المنافسة لبيع منتجاتهم، بما يسهل إعمال الحق في ا

 أن تدهور البيئة والتصحر وتغير المناخ العالمي عوامل تساهم في البؤس ووطأة             وإذ يلاحظ  
  اليأس، ولها أثر سلبي على إعمال الحق في الغذاء، وبخاصة في البلدان النامية،

 عن بالغ قلقه إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية والأمراض والآفات وآثارها            وإذ يعرب  
ايدة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تكبد خسائر جسيمة في الأرواح وتضرر سبل كسب               المتز

  وتعرض الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للخطر، وبخاصة في البلدان النامية، الرزق
 أهمية عكس مسار الانخفاض المستمر في المساعدة الإنمائية الرسمية المخصـصة            وإذ يؤكد  

  قيقية وكنسبة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية على السواء،للزراعة، بالأرقام الح
بالتعهدات المعلنة الرامية إلى زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للزراعة،          وإذ يذكر    

ويذكر بأن إعمال الحق في الغذاء لا يستلزم رفع الإنتاجية فحسب بل يتطلب أيضاً نهجاً شاملاًً                
لمالكين وممارسي الزراعة التقليدية والفئات الأكثر ضعفاً وعلـى الـسياسات     يركز على صغار ا   

  الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال هذا الحق،
 بالحاجة إلى زيادة الاستثمار في الزراعة بالاستفادة من جميع المصادر ذات الصلة             وإذ يقر  

  من أجل إعمال الحق في الغذاء، 
 بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنـسان التـابع للأمـم       بشأن ٥/١ إلى قراريه    وإذ يشير  

 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب ولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس ٥/٢المتحدة، و
  ، ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨حقوق الإنسان المؤرخين 

 أن الجوع يشكل إهانة وانتهاكاً لكرامة الإنسان ويتطلب بالتالي          يؤكد من جديد    -١ 
  دابير عاجلة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل القضاء عليه؛اتخاذ ت
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 حق كل إنسان في الحصول على طعام مأمون ومغذ، بمـا            أيضاً يؤكد من جديد     -٢ 
يتفق مع الحق في الحصول على غذاء كاف والحق الأساسي لكل إنسان في أن يكون في مـأمن                  

   نحو كامل والحفاظ على قدراته البدنية والعقلية؛من الجوع، لكي يتمكن من النمو على
 لأن أزمة الغذاء العالمية لا تزال تقوض على نحـو خطـير             يعرب عن بالغ القلق     -٣ 

إعمال الحق في الغذاء للجميع، لا سيما فيما يتعلق بسدس سكان العالم، وخصوصا في البلـدان          
   التغذية وانعدام الأمن الغذائي؛النامية وفي أقل البلدان نمواً التي تعاني الجوع وسوء

 أن أكثر من ثلث الأطفال الذين يموتون كل سنة قبـل            يرى أنه من غير المقبول       -٤ 
بلوغ سن الخامسة يتوفون نتيجة الإصابة بأمراض متصلة بالجوع، وفقا لتقديرات منظمة الأمم             

 مليار نسمة   ١,٠٢ نحو   المتحدة للطفولة، وأن عدد الذين يعانون من نقص التغذية قد ارتفع إلى           
 مليار نسمة   ١في جميع أنحاء العالم، وفقا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وأن             

آخرين يعانون من سوء تغذية خطير، بسبب أمور منها أزمة الغذاء العالمية، علما أن كوكـب                
 ١٢ الغذاء ما يكفي لإطعام      الأرض يمكنه، وفقا لما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة، أن ينتج من          

  مليار نسمة، أي ضعف سكان العالم حاليا؛
 إزاء تعرض المرأة والفتاة بدرجة غير متناسبة للجوع وانعدام الأمن يعرب عن قلقه    -٥ 

الغذائي والفقـر، مما يعزى في جانب منه إلى انعدام المساواة بين الجنسين والتمييـز، ومـن أن              
العديد من البلدان من جراء سوء التغذية وأمراض الطفولة التي يمكـن            احتمال وفاة الفتيات في     

الوقاية منها تعادل ضعف احتمال وفاة البنين، ومن أن التقديرات تشير إلى أن عدد النساء اللاتي                
  يعانين سوء التغذية يناهز ضعف عدد الرجال الذين يعانون سوء التغذية؛

ت للتصدي لانعدام المساواة بين الجنـسين        جميع الدول على اتخاذ إجراءا     يشجع   -٦ 
والتمييز ضد المرأة، وبخاصة حيثما يسهم ذلك في تعرض النساء والفتيات لسوء التغذية، وبمـا               
يشمل اتخاذ تدابير تكفل إعمال الحق في الغذاء إعمالا كاملا وعلى قدم المساواة، مـع كفالـة                 

ل والأرض والمياه، وحقها في امتلاكهـا،       تكافؤ فرص حصول المرأة على الموارد، بما فيها الدخ        
فضلا عن كفالة إمكانية حصولها على التعليم والعلم والتكنولوجيا بصورة كاملـة ومتكافئـة،              

  لتمكينها من توفير الغذاء لنفسها ولأسرتها؛
 على ضرورة ضمان حصول صغار المالكين وممارسي الزراعـة التقليديـة            يشدد   -٧ 

تعلقة بالأراضي على نحو عادل وخال من التمييز، بما يشمل بـصفة            ومنظماتهم على الحقوق الم   
  خاصة النساء الريفيات والفئات الضعيفة؛

 المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء على أن يواصل العمل علـى تعمـيم               يشجع   -٨ 
تحدة مراعاة المنظور الجنساني فيما يضطلع به من أنشطة في إطار ولايته، ويشجع منظمة الأمم الم        

للأغذية والزراعة وجميع هيئات وآليات الأمم المتحدة الأخرى التي تعنى بمسألة الحق في الغـذاء               
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والأمن الغذائي على إدماج بعد جنساني وبعد لحقوق الإنسان في سياساتها وبرامجها وأنـشطتها              
  ذات الصلة بمسألة الوصول إلى الغذاء وعلى إعمال هذين البعدين بفعالية؛

ضرورة ضمان أن تشْمَل برامج تقديم الأغذية المأمونة والمغذّيـة          من جديد    يؤكد  -٩ 
  الأشخاص ذوي الإعاقة وأن يُيسّر وصولهم إليها؛

 الدول على تعميم منظور حقوق الإنسان في سياق وضـع واسـتعراض             يشجع  -١٠ 
لنـهوض  استراتيجياتها الوطنية من أجل إعمال الحق في الغذاء للجميع، وعلى اتخاذ خطـوات ل             

بالأوضاع التي تمكّن كل فرد من العيش في مأمن من الجوع وتكفل له في أسرع وقت ممكـن                  
التمتع الكامل بالحق في الغذاء، وتشجعها على النظر في وضع آليات مؤسسية مناسـبة، عنـد                

  :الاقتضاء، من أجل ما يلي

تعيق التمتع  العمل في أقـرب وقـت ممـكن على تحديد التهديدات الناشئة التي             )أ( 
  بالحق في الغذاء الكافي بهدف مواجهتها؛

تعزيز النظام الوطني لحماية حقوق الإنسان بصفة عامة بهدف الإسهام في إعمال              )ب( 
  الحق في الغذاء؛

تحسين التنسيق بين مختلف الوزارات ذات الصلة وبين المستويات الوطنيـة ودون              )ج( 
  الوطنية للحكومة؛

 وإسناد مسؤوليات واضحة، وتحديد أطر زمنية دقيقة لإعمـال          تحسين المساءلة،   )د( 
  أبعاد الحق في الغذاء التي تتطلب تنفيذاً تدريجياً؛

ضمان مشاركة كافية تشمل بصفة خاصة شرائح السكان الأكثر تعرضاً لانعدام             ) ه( 
  الأمن الغذائي؛

  .اإيلاء اهتمام خاص لضرورة تحسين وضع شرائح المجتمع الأكثر ضعف  )و( 
 أنه يقع على الدول التزام أساسي بتعزيز الحق في الغذاء وحمايته وعلى             يشدد على   -١١ 

أن المجتمع الدولي مُطالَب بالعمل، عن طريق استجابة منسقة وبناء على الطلب، بإيجاد تعـاون               
، دولي لدعم الجهود الوطنية والإقليمية عن طريق توفير المساعدة اللازمة لزيادة إنتاج الأغذيـة             

وبخاصة عن طريق المساعدة الإنمائية الزراعية، ونقل التكنولوجيا، وتقـديم المـساعدة لتطـوير              
المحاصيل الغذائية، وتقديم المعونة الغذائية، مع التركيز بصفة خاصة علـى بُعـد مراعـاة               زراعة
  الجنساني؛ المنظور
 والاجتماعيـة   الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية      يدعو  -١٢ 

 من العهد،   ١١ من المادة    ٢ والفقرة   ٢ من المادة    ١والثقافية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الفقرة       
  لا سيما فيما يتعلق بالحق في الغذاء الكافي؛
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 الدول، فرادى وفي إطار التعاون والمساعدة الدوليين، والمؤسسات المتعددة          يدعو  -١٣ 
المصلحة، إلى أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان إعمال الحق الأطراف وسائر الجهات صاحبة  

في الغذاء بوصفه حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وأن تنظر في إعادة النظر في أي سياسـة أو                  
تدبير يمكن أن يكون له تأثير سلبي على إعمال الحق في الغذاء، لا سيما حق كل إنـسان في أن                    

  ك قبل وضع هذه السياسة أو هذا التدبير؛يعيش في مأمن من الجوع، وذل
 أن تحسين الوصول إلى الموارد الإنتاجية والاستثمار في مجال التنميـة            يشدد على   -١٤ 

الريفية أمر ضروري للقضاء على الفقر والجوع، لا سيما في البلدان النامية، بما في ذلـك مـن                  
الري وإدارة المياه في إطار مـشاريع       خلال تشجيع الاستثمار في التكنولوجيات المناسبة في مجال         

  صغيرة الحجم من أجل الحد من سرعة التأثر بموجات الجفاف؛
 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من الجوع يعيشون في المنـاطق    ٨٠  بأن يقر  -١٥ 

 في المائة منهم هم من صغار المزارعين وممارسي الزراعة التقليديـة، وأن هـذه   ٥٠الريفية، وأن   
الفئة من الأشخاص معرضة بصفة خاصة لانعدام الأمن الغذائي، نظرا إلى ارتفاع تكلفة مختلف              

الحصول علـى الأراضـي والميـاه        عي وانخفاض إيرادات المزارع؛ وبأن    مدخلات الإنتاج الزرا  
والبذور والموارد الطبيعية الأخرى يشكل تحديا متزايدا يواجهه فقراء المنتجين؛ وبأن السياسات             
الزراعية المستدامة والمراعية للمنظور الجنساني هي أداة مهمة لتحقيق الأمن الغـذائي والتنميـة              

م الذي تقدمه الدول إلى صغار المزارعين والصيادين والمشاريع المحلية عنـصر            الريفية؛ وبأن الدع  
  رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي وإعمال الحق في الغذاء؛

 أهمية مكافحة الجوع في المناطق الريفية، بوسائل منها بـذل جهـود             علىيؤكد    -١٦ 
 ـ           ي، وعـن طريـق     وطنية مدعومة بشراكات دولية من أجل وقف التصحر وتـدهور الأراض

الاستثمارات والسياسات العامة الملائمة بوجه خاص للتصدي لخطر جفاف الأراضي، ويدعو في 
هذا الصدد إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني مـن                

  أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا؛/الجفاف الشديد و
لأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية ويعترف بأن كثيرا          إلى إعلان ا   يشير -١٧ 

من منظمات الشعوب الأصلية وممثلي الشعوب الأصلية قد أعربوا في مختلف المحافل عن قلقهـم               
البالغ إزاء العقبات والتحديات التي تواجهها هذه الشعوب في سبيل تمتعها الكامـل بـالحق في                

اءات خاصة لمكافحـة الأسـباب الجذريـة الكامنـة وراء     الغذاء، وتدعو الدول إلى اتخاذ إجر     
المستويات العالية غير المتناسبة للجوع وسوء التغذية في صفوف الشعوب الأصـلية واسـتمرار              

  تعرضها للتمييز؛
 إلى جميع الدول والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، إضافة إلى المنظمات            يطلب -١٨ 

ع تماما في اعتبارها ضرورة تعزيز الإعمال الفعلي للحـق في  الدولية، كل في إطار ولايته، أن تض    
  الغذاء لجميع البشر، بما في ذلك في المفاوضات الجارية في مختلف الميادين؛
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جميع المنظمات والوكالات الدولية ذات الصلة على أن تراعـي منظـور            يشجع    -١٩ 
تعده من دراسـات وبحـوث      حقوق الإنسان والحاجة إلى إعمال الحق في الغذاء للجميع فيما           

  وتقارير وقرارات بشأن الأمن الغذائي؛
 بالحاجة إلى تعزيز الالتزام الوطني والمساعدة الدولية، بناء على طلب البلـدان             يقر  -٢٠ 

العمـل   المتضررة وبالتعاون معها، من أجل إعمال الحق في الغذاء وحمايته على نحو كامل، وإلى             
وطنية لحماية السكان الذين أجبروا على مغادرة ديـارهم         بصفة خاصة من أجل إرساء آليات       

  وأراضيهم بسبب الجوع أو بسبب حالات طوارئ إنسانية تؤثر على التمتع بالحق في الغذاء؛
 الحاجة إلى بذل الجهود لتعبئة الموارد التقنية والمالية مـن جميـع المـصادر               يؤكد  -٢١ 

تخفيف عبء الـديون الخارجيـة الواقـع        وتخصيصها واستخدامها على أمثل وجه، بما يشمل        
كاهل البلدان النامية، وإلى تعزيز الإجراءات الوطنية الرامية إلى تنفيـذ سياسـات الأمـن      على

  الغذائي المستدام؛
 المقرر الخاص على مواصلة التعاون مع الدول بهدف تعزيز إسهام التعاون            يشجع  -٢٢ 

 الغذاء، في إطار الآليات القائمة ومع وضع آراء جميع          الإنمائي والمعونة الغذائية في إعمال الحق في      
  أصحاب المصلحة في الاعتبار؛

 أن جميع الدول مُطالَبَة بأن تبذل قـصـارى جهدهــا لكفالـة             علىيشدد    -٢٣ 
يكون لسياساتها الدولية ذات الطابع السياسي والاقتصادي، بما في ذلك الاتفاقات التجاريـة      ألا

   على الحق في الغذاء في بلدان أخرى؛الدولية، أي تأثير سلبي
 بأهمية إعلان نيويورك بشأن العمل من أجل مكافحـة الجـوع والفقـر،              يذكر  -٢٤ 

  ويوصي بمواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد مصادر إضافية لتمويل مكافحة الجوع والفقر؛
 بتخفـيض   ١٩٩٦ بأن الوعود المعلنة في مؤتمر القمة العالمي للأغذية في عام            يقر  -٢٥ 

عدد من يعانون من نقص التغذية بمقدار النصف لم يوف بها بعد، مع الاعتراف بما تبذله الدول                 
الأطراف من جهود في هذا الصدد، ويحث جميع الدول والمؤسسات المالية والإنمائيـة الدوليـة،         

عم اللازم  وكذلك وكالات الأمم المتحدة وصناديقها ذات الصلة، على إيلاء الأولوية وتوفير الد           
لتحقيق هدف خفض عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع إلى النصف أو خفض نـسبتهم               

 من الأهداف الإنمائية للألفية، فضلاً      ١ حسبما هو مبين في الهدف       ٢٠١٥على الأقل بحلول عام     
 عن إعمال الحق في الغذاء، على النحو المبـين في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العـالمي وفي                

  إعلان الأمم المتحدة للألفية؛
أن إدماج الدعم الغذائي والتغذوي في هدف تمكين جميع النـاس في             يعيد التأكيد  -٢٦ 

جميع الأوقات من الحصول على غذاء كاف ومأمون ومغذ يلبي احتياجاتهم وأفضلياتهم الغذائية،             
 بما في ذلـك     من أجل حياة نشيطة وصحية، هو جزء من جهد شامل لتحسين الصحة العامة،            

  الإيدز والسل والملاريا والأمراض المعدية الأخرى؛/التصدي لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية
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 الدول على أن تولي، في استراتيجياتها الإنمائية ونفقاتها، أولوية كافية لإعمال      يحث  -٢٧ 
  الحق في الغذاء؛

ة الدولية باعتبارهما أداة فعالـة       التعاون الدولي والمساعدة الإنمائي     أهمية علىيشدد    -٢٨ 
للمساهمة في توسيع النشاط الزراعي وتعزيزه وضمان استدامته البيئية، وعلى أهميتـهما لتقـديم           
المساعدة الإنسانية الغذائية في سياق الأنشطة المتعلقة بحالات الطوارئ، من أجل إعمال الحق في              

لوقت نفسه بأن كل بلد مسؤول في المقام الأول         الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، ويقرّ في ا       
  الصدد؛ عن كفالة تنفيذ البرامج والاستراتيجيات الوطنية في هذا

 جميع المنظمات الدولية ذات الصلة بالموضوع، بما فيهـا البنـك الـدولي              يدعو  -٢٩ 
 الحـق في    وصندوق النقد الدولي، إلى تشجيع السياسات والمشاريع التي تؤثر تأثيراً إيجابيـاً في            

الغذاء، وإلى ضمان أن يحترم الشركاء الحق في الغذاء في تنفيذهم للمشاريع المشتركة، وإلى دعم               
استراتيجيات الدول الأعضاء الرامية إلى إعمال الحق في الغذاء وتفادي اتخاذ أي إجراءات قـد               

  تؤثر سلبياً في إعماله؛
 بدعم مـن المجتمـع الـدولي         البلدان النامية على وضع ترتيبات إقليمية      يشجع  -٣٠ 

والشركاء في التنمية لضمان بلوغ إنتاج زراعي كاف وبالتالي المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي،              
  لا سيما في البلدان النامية وفي البلدان التي تعوزها الأراضي الخصبة؛

عـني   المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء والممثل الخاص للأمين العـام الم            يشجع  -٣١ 
بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وسائر المؤسسات التجارية على أن يتعاونا بشأن             
موضوع إسهام القطاع الخاص في إعمال الحق في الغذاء، بما يشمل مسألة أهمية ضمان تـوافر                

  موارد مائية مستدامة للاستهلاك البشري والزراعة؛
ونه مع المنظمات الدولية ووكالات الأمـم        المقرر الخاص على مواصلة تعا     يشجع  -٣٢ 

المتحدة وبرامجها وصناديقها ذات الصلة، لا سيما المؤسسات التي يوجد مقرها في روما، بمـا في        
ذلك منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنميـة الزراعيـة، وبرنـامج      

الحق في الغذاء في أعمال هذه المنظمات، وفقا   الأغذية العالمي، للمساهمة في ضمان مواصلة تعزيز        
لولايات كل منها، بما في ذلك فيما يتعلق بالنهوض بصغار المزارعين وعمال القطاع الزراعـي               

  .سواء في البلدان النامية أو في البلدان الأقل نموا
عية  بما ينجم عن القدرة الشرائية غير الكافية وتزايد تقلب أسعار السلع الزرا            يقر  -٣٣ 

في الأسواق الدولية من تأثير سلبي على التمتع الكامل بالحق في الغذاء الكافي، لا سـيما علـى                  
  سكان البلدان النامية وعلى البلدان المستوردة الصافية للأغذية؛

 المقرر الخاص على أن يعمل، في إطار ولايته الحالية، وبالتشاور مع الدول             يشجع  -٣٤ 
صلحة، على استكشاف سبل ووسائل من أجـل رفـع قـدرات            الأعضاء والجهات صاحبة الم   

البلدان، لا سيما البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا والبلدان الناميـة المـستوردة الـصافية       
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للأغذية، لتمكينها من ضمان إعمال حق سكانها في الغذاء وحمايته، وأن يقـدم تقريـرا عـن                 
  استنتاجاته إلى المجلس؛

وبالإضافة الملحقـة   ) A/HRC/13/33(التقدير بتقرير المقرر الخاص       مع ماًيحيط عل   -٣٥ 
مجموعة من المبـادئ الـدنيا      : عمليات حيازة واستئجار الأراضي على نطاق واسع      "به المعنونة   

  ؛)A/HRC/13/33/Add.2" (والتدابير للتصدي للتحدي الذي تطرحه حقوق الإنسان

 سنوات كيما يواصل العمـل بموجـب        ٣لفترة  ولاية المقرر الخاص     تمديديقرر    -٣٦ 
  ؛٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٧ المؤرخ ٦/٢الولاية التي حددها المجلس في قراره 

 إلى المقرر الخاص أن يواصل، كجزء من ولايته، رصد تطورات أزمة الغذاء يطلب  -٣٧ 
ة علـى التمتـع     العالمية، وأن يواصل إطلاع المجلس، في سياق تقاريره المنتظمة، على تأثير الأزم           
  بالحق في الغذاء، وأن ينبه المجلس إلى مزيد من الإجراءات الممكنة في هذا الصدد؛

إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة الـسامية لحقـوق الإنـسان أن              يطلب  -٣٨ 
تقديم جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين المقرر الخاص من تنفيذ مهام ولايتـه               يواصلا

  تنفيذاً فعالاً؛
 بالعمل الذي سبق أن قامت به لجنة الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة             يرحب  -٣٩ 

بشأن ) ١٩٩٩(١٢والثقافية على صعيد تعزيز الحق في الغذاء الكافي، لا سيما تعليقها العام رقم              
ماعيـة   من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية والاجت        ١١المادة  (الحق في الغذاء الكافي     

، الذي أكدت فيه اللجنة جملة أمور منها أن الحق في الغذاء الكافي يـرتبط ارتباطـاً                 )والثقافية
ينفصم بصميم كرامة الإنسان، وأنه حق لا غنى عنه لإعمال حقوق الإنسان الأخرى المكرسة  لا

عية، ممـا   في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأنه أيضاً حق لا يمكن فصله عن العدالة الاجتما             
يستلزم انتهاج سياسات اقتصادية وبيئية واجتماعية ملائمة، على الصعيدين الوطني والدولي على            

  ؛السواء، ترمي إلى القضاء على الفقر وإعمال كل حقوق الإنسان للجميع
 ١١المادتـان   (بشأن الحق في المياه     ) ٢٠٠٢(١٥ إلى تعليق اللجنة العام رقم       يشير  -٤٠ 

لذي تلاحظ فيه اللجنة جملة أمور منها أهمية ضمان توافر موارد مستدامة من             ، ا ) من العهد  ١٢و
  المياه لأغراض الاستهلاك البشري والزراعة في إعمال الحق في الغذاء الكافي؛

 أن المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في          من جديد  يؤكد  -٤١ 
الوطني، تشكل أداة عملية لتعزيز إعمال الحق في الغـذاء          الغذاء الكافي في سياق الأمن الغذائي       

للجميع، وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتتيح بالتالي أداة إضافية لتحقيق الأهداف الإنمائيـة              
  المتفق عليها دولياً، بما فيها تلك الواردة في إعلان الألفية؛

شارية المعنية بـالحق في      بالعمل الذي تضطلع به في هذا الصدد اللجنة الاست         يقر  -٤٢ 
الغذاء، ويرحب بإحاطتها المجلس علما بالدراسة الأولية المتعلقة بالتمييز في سياق إعمال الحق في              
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الغذاء، التي تحدد ممارسات جيدة في مجال سياسات واستراتيجيات مكافحة التمييـز في هـذا               
  ؛)A/HRC/13/32(الصدد 
ليقات جميـع الـدول الأعـضاء وجميـع      إلى المفوضية أن تجمع آراء وتع  يطلب  -٤٣ 

الوكالات الخاصة والبرامج ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة      
بشأن الممارسات الجيدة في مجال سياسات واستراتيجيات مكافحة التمييز المبينـة في الدراسـة              

   من أجل اختتام الدراسة؛الأولية، حتى يتسنى للجنة الاستشارية وضعها في الاعتبار
 إلى اللجنة الاستشارية أن تواصل عملها المتعلق بمسألة التمييز في سـياق             يطلب  -٤٤ 

إعمال الحق في الغذاء وأن تجري في هذا الصدد دراسة أولية بشأن السبل والوسـائل الكفيلـة                 
ذلك المرأة، لا سيما   بإتاحة مواصلة النهوض بحقوق الأشخاص العاملين في المناطق الريفية، بما في            

أو غيرها من المنتجات الزراعية، بما يشمل زراعة الأرض         /صغار المزارعين من منتجي الأغذية و     
زراعةً مباشرة والصيد التقليدي والقنص وأنشطة الرعي، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى المجلـس               

  في دورته السادسة عشرة؛
سامية واللجنة الاستشارية والمقرر الخاص،      بالتعاون المستمر بين المفوضة ال     يرحب  -٤٥ 

  ويشجعهم على مواصلة تعاونهم؛
 بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تساعده في أداء مهمته             يهيب  -٤٦ 

وأن تزوده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها وأن تنظر جديا في الاستجابة لطلباته بشأن زيارة       
  لوفاء بولايته بمزيد من الفعالية؛بلدانها لتمكينه من ا

 إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى       ٦٤/١٥٩ إلى طلب الجمعية العامة في قرارها        يشير  -٤٧ 
القرار وأن يواصل عملـه،   الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين تقريرا مؤقتا عن تنفيذ هذا    

  في الغذاء في إطار ولايته الحالية؛بما يشمل دراسة القضايا الناشئة التي تتعلق بإعمال الحق 
 الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجهـا ذات الـصلة،           يدعو  -٤٨ 

والهيئات المنشأة بمعاهدات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكوميـة،              
 الخاص في تنفيذ ولايته، وذلـك       وكذلك القطاع الخاص، إلى التعاون تعاوناً كاملاً مع المقـرر        

  بعدة طرق منها تقديم تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائـل إعمـال الحق في الغذاء؛
 إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار إلى الدورة السادسة              يطلب  -٤٩ 

  عشرة للمجلس؛
ثة عشرة في إطار البند نفـسه        مواصلة النظر في هـذه المسألة في دورته الثال        يقرر  -٥٠ 

  .من جدول الأعمال

        


